ايت ااا س س 


وجه قول الشافعي: أن الحلق إِتّما كان جنايةً لإزالة النَمَثْ وحصول 
الاتتفاق » وذلك يَحصلٌ للمخلوق لا الحالق » لا يجب على الحالق شيةٌ» ولهذا 
لو طب المُحرم مُخْرمًا آخَرَ؛ لا يلرّمُ على الفاعلٍ شي5؛ وإنْ كان الطَّيبُ ين 
مخظورات الإخرام» وكذا إذا أل 

أا المخلوق: لا شيء عليه أيضًا إذا َمْ يأمزه ؛ لأنّه إذا كان مرها و 
فاسدٌ الاختيارٍ ؛ قلا مُؤاخذة عليه » وإذا كان نائمًا فكذلك ؛ لأنَّ الوم أبلغ مر 
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الإكراهِ في العذ رِ؛ لأن الثائمَ لا اختِيار لَه ألا » والمُكرّه له اختيارٌ فاسدٌ . 


هه 


وجه قولنا: أن الشّعرَ اسح الما بسب الإخرامء وقد أزالَ الأمانَ؛ 
فيلزمه الجزاءُ كما في تباتِ الحرّم» وشعر الصَّيدِ؛ إل أن الجناية في مّعرٍ غير 
أَدْنَى يِن الجناية في شعر نفس ؛ فيلزمّه الصّدقةٌ دون الدَّم. 

ما للوق فة الدُّ؛ لاله حصّلٌ له الا رتَفاقٌ الكامِلٌ » هذا إذا كان 
طائعًا فظاهر» وكذا إذا كان مرها أو ناما ؛ لأن بالإكراء والتوم ينبي العام ومو 
حُكُمْ الآخرة» لا حكم الدّنيا إذا تقرّرٌ سيه » وهو المؤاحَذةٌ بموجب الفعْل » وقّد 
تقر السّببٌ بِميْل الرّاحةَ [:/5م)ظام] والزينةٍ بالحلق » فيرب حُكْمُه ؛ وهُو وجوبُ 
الدّم . 

ولهذا يجب الاغتسال عَلى المُكره والثائم ب إذا وَطِىَ ؛ وإنّما وجَبٌ الم حًا 


= و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [ 401/1 ] » و«كفاية النبيه شرح التنبيه» لابن الرفعة [/41/90 ؟] ‏ 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخحي» للقدوري [ق7١؟]؛‏ «الأصل» »]٣٤۲/۲[‏ «المبسوط» للسرخسي 
»]۷۲/٤[‏ «بدائع الصنائع» ]١946/9[‏ » «فتح القدير ]۳۷/١[‏ » «البحر الرائق» ]٠۲/۴[‏ . 


